
المملكة المغربیة            الحمد � وحده،

المحكمة الدستوریة 

ملف عدد: 057/20 

قرار رقم : 106/20 م.د

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستوریة، 

بعد اطلاعھا على رسالة الإحالة المسجلة بأمانتھا العامة في 14 مایو 2020، التي یطلب بمقتضاھا واحد وثمانون (81) عضوا بمجلس النواب
التصریح بمخالفة مسطرة التصویت على القانون رقم 26.20  یقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.20.320 الصادر في 13 من شعبان

1441 (7 أبریل 2020) المتعلق بتجاوز سقف التمویلات الخارجیة لأحكام  الدستور؛  

وبعد الاطلاع على الملاحظات الكتابیة للسادة رئیس الحكومة، ورئیس مجلس النواب، ورئیس مجلس المستشارین، وأعضاء بمجلس النواب،
المسجلة بالأمانة العامة المذكورة بالتوالي في 26 و18 و19 و20 و22 مایو 2020 وفقا لما تنص علیھ المادة 25 من القانون التنظیمي المتعلق

بالمحكمة الدستوریة؛ 

وبعد الاطلاع على الوثائق المدرجة في الملف، وعلى باقي المستندات المدلى بھا؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.91 بتاریخ 27 من شعبان 1432 (29 یولیو 2011)؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستوریة، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.14.139 بتاریخ  16 من شوال
1435(13 أغسطس 2014)؛

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

أولا- من حیث الشكل: 

حیث إن الفقرة الثالثة من الفصل 132 من الدستور، تنص على أنھ، یمكن لخمس أعضاء مجلس النواب أن یحیلوا القوانین، قبل إصدار الأمر
بتنفیذھا، إلى المحكمة الدستوریة، لتبت في مطابقتھا للدستور؛      

وحیث إن رسالة الإحالة قدمت من قبل 81 عضوا من أعضاء مجلس النواب، بعد التصویت على القانون رقم 26.20، یقضي بالمصادقة على
المرسوم بقانون رقم 2.20.320 الصادر في 13 من شعبان 1441 (7 أبریل 2020) المتعلق بتجاوز سقف التمویلات الخارجیة، وقبل إصدار

الأمر بتنفیذه، مما تكون معھ الإحالة مستوفیة للشروط المقررة بموجب أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 132 من الدستور؛  

ثانیا- من حیث الموضوع:

حیث إن رسالة الإحالة تھدف إلى تصریح المحكمة الدستوریة بمخالفة المسطرة المتبعة لإقرار القانون المحال لأحكام الدستور ولبعض مقتضیات
النظام الداخلي لمجلس النواب، حسب ما یلي:

1. في شأن المأخذ المتعلق بمخالفة أحكام الفصلین العاشر والستین من الدستور ومقتضیات النظام الداخلي لمجلس النواب: 

حیث إنھ، ورد في رسالة الإحالة، أن عملیة التصویت على القانون المعروض،  تمت مخالفة لأحكام الفصلین العاشر والستین من الدستور،
ولأحكام أخرى منھ، ولمقتضیات المادة 156 من النظام الداخلي لمجلس النواب، إذ لم یتم الإعلان عن عدد أعضاء المجلس الحاضرین للجلسة
العامة المخصصة للتصویت على القانون المذكور، ولا احتساب عدد المصوتین علیھ، ولا بیان تصویتھم بالموافقة أو الرفض أو الامتناع، وأن
محضر الجلسة العامة أتى خالیا من ھذه البیانات، وأنھ، فضلا عن ذلك، تم احتساب أصوات أعضاء متغیبین، مما یشكل إخلالا بالحقوق التي

ضمنھا الدستور للمعارضة البرلمانیة، وتفویضا محظورا بنص الدستور، للحق الشخصي لأعضاء مجلس النواب في التصویت؛     

لكن، 

حیث إن رسالة الإحالة استدلت على دعوى  مخالفة الإجراءات المتبعة لإقرار القانون المحال بأحكام الفصول 10 و60 و70 و81 و84 من
الدستور وببعض مقتضیات النظام الداخلي لمجلس النواب؛ 

وحیث إن ھذه الإحالة تتعلق بمراقبة دستوریة قانون، وھي مراقبة لا یعتد في إعمالھا إلا بأحكام الدستور والقوانین التنظیمیة؛ 



وحیث إنھ، تبعا لذلك، لا مجال لفحص دستوریة القانون المحال في ضوء مقتضیات واردة في النظام الداخلي لمجلس النواب، ما عدا إذا جاءت ھذه
المقتضیات تطبیقا مباشرا لقاعدة دستوریة یتوقف إعمالھا، وجودا وعدما، على ضوابط أسند الدستور تحدیدھا إلى نظام داخلي،  یؤدي الإخلال بھا

إلى مخالفة القاعدة الدستوریة نفسھا؛

وحیث إن ما تنص علیھ، بالتوالي، الفصول 70 و81 و84 من الدستور، المستدل بھا، من أنھ "یصوت البرلمان على القوانین"، ومن وجوب
عرض مراسیم القوانین "بقصد المصادقة علیھا من طرف البرلمان، خلال دورتھ العادیة الموالیة" ومن اشتراط التصویت النھائي للأغلبیة المطلقة
لأعضاء مجلس النواب الحاضرین على النصوص التي تم البت فیھا والتي تخص "الجماعات الترابیة، والمجالات ذات الصلة بالتنمیة الجھویة
والشؤون الاجتماعیة"، كلھا أحكام لا تتعلق بموضوع المنازعة المتمثل، حسب المستفاد من رسالة الإحالة، في مخالفة أحكام الفقرة الأولى من
الفصل 60 من الدستور، بعلة حصول تفویض للحق الشخصي لأعضاء المجلس في التصویت، بفعل ما ترتب عن إعمال "قرار" مكتب مجلس
النواب، المتخذ في ھذا الشأن، وبدعوى ما حدث من مس بحقوق المعارضة المكفولة بمقتضى أحكام الفصل 10 والفقرة الأخیرة من الفصل 60 من

الدستور؛   

وحیث إن الفقرة الأولى من الفصل 60 من الدستور تنص، على أن أعضاء البرلمان یستمدون "نیابتھم من الأمة، وحقھم في التصویت حق شخصي
لا یمكن تفویضھ."؛

وحیث إن الدستور لم یشترط، فیما یخص القانون المحال، أغلبیة معینة ولا نصاب حضور محدد یتعذر دونھما إقراره بكیفیة صحیحة؛  

وحیث إنھ، تطبیقا لھذه الأحكام، نصت المادة 156 من النظام الداخلي لمجلس النواب، على أنھ "طبقا لأحكام الفصل 60 من الدستور، التصویت
حق شخصي لكل نائبة ونائب، ولا یمكن تفویضھ. یعتبر الاقتراع صحیحا أیا كان عدد الحاضرین، إلا في الحالات التي یوجب فیھا الدستور أغلبیة

معینة."؛ 

وحیث إنھ، یبین من الاطلاع على محضر الجلسة العامة السادسة عشرة بعد المائتین، المنعقدة في 30 أبریل 2020، والمخصصة للدراسة
والتصویت على مشروع القانون المحال، أنھ تضمن ما یفید إعلان رئیس الجلسة عن نتیجة الاقتراع بكیفیة إجمالیة، إذ جاء فیھ أنھ" صادق مجلس
النواب بالأغلبیة على مشروع قانون رقم 26.20 یتعلق بتجاوز سقف التمویلات الخارجیة"، وأن المحضر خلا مما یفید طلبا بالإعلان عن نتائج
الاقتراع بالتفصیل وفقا للإمكانیة المتاحة بمقتضى المادة 164 من النظام الداخلي، ولیس في المحضر المشار إلیھ، من جھة أخرى ما یفید أن

الطالبین أثاروا، أثناء الجلسة العامة، ما نعوه من عدم الإعلان عن عدد أعضاء المجلس الحاضرین؛ 

وحیث إن أعضاء البرلمان یستمدون نیابتھم من الأمة، وأن ما كفلتھ أحكام الفقرة الأولى من الفصل 60 من الدستور من حق أعضاء البرلمان
الشخصي في التصویت، یترتب عنھ تساویھم، أغلبیة ومعارضة، في حریة التصویت حسب قناعاتھم، وأن نتیجة التصویت، سواء تم الإعلان عنھا

إجمالا أو تفصیلا، ھي مجموع اختیارات تصویت كل نائبة أو نائب على النص التشریعي، بالموافقة أو المعارضة أو الامتناع؛ 

وحیث إنھ، لئن أسندت الفقرة الثانیة من المادة 49 من النظام الداخلي إلى أمناء المجلس، ضبط حالات غیاب النائبات والنواب في الجلسات العامة،
فإن عدم الإعلان عن عدد أعضاء المجلس الحاضرین للجلسة العامة المخصصة للتصویت على القانون المحال، على فرض حدوثھ، لا ینھض
وحده سببا للتصریح بعدم مطابقة إجراءات إقرار القانون المحال للدستور، طالما أن صحة الاقتراع لا تتوقف على عدد الحاضرین إلا في الحالات

التي یوجب فیھا الدستور أغلبیة معینة، وھو ما لا ینطبق على القانون المعروض؛      

وحیث إنھ، لا یبین من الاطلاع على محضر الجلسة العامة المشار إلیھا، ولا من باقي الوثائق المرفقة بالملف، ما یثبت منع عضو أو أعضاء من
مجلس النواب، من أداء واجب المشاركة الفعلیة في أعمال الجلسات العامة (البند الثاني من الفقرة الأخیرة من الفصل 69 من الدستور)، أو من
إبداء رأیھم أثناءھا (الفصل 64 من الدستور)، أو من التصویت (الفصل 84 من الدستور)، كما أن مجموع الوثائق المذكورة لا یتضمن ما یثبت
المس بالحقوق المكفولة للمعارضة البرلمانیة بموجب أحكام الدستور، و قیام أعضاء المجلس الحاضرین، بمخالفة أحكام الفقرة الأولى من الفصل

60 من الدستور، بتجاوز حقھم الشخصي في التصویت إلى التصویت بالتفویض نیابة عن أعضاء المجلس غیر الحاضرین؛ 

2. في شأن المأخذ المتعلق بعدم تطابق مضمون محضر الجلسة العامة وتسجیل وقائعھا: 

حیث إنھ، ورد في عریضة الإحالة، أن ما ضمن من معطیات، في محضر الجلسة العامة، المنعقدة في 30 أبریل 2020، "المنشور على البوابة
الإلكترونیة لمجلس النواب"، أتى غیر متطابق مع ما تم توثیقھ في تسجیل لأشغال الجلسة العامة المذكورة، المدلى بھ، إذ جاء في التسجیل المذكور،
أن رئیس الجلسة صرح بأن المصادقة على القانون تمت "بناقص معارض واحد، یعني الإجماع، یعني 394 مصوتا"، رغم أن عدد الحاضرین لم
یتجاوز22 عضوا، في حین ضمن في محضر الجلسة أنھ "صادق مجلس النواب بالأغلبیة على مشروع قانون رقم 26.20 یتعلق بتجاوز سقف

التمویلات الخارجیة"؛ 

لكن، 

حیث إن الفقرة الأولى من الفصل 68 من الدستور، تنص على أنھ "ینشر محضر مناقشات الجلسات العامة برمتھ في الجریدة الرسمیة للبرلمان"،
كما نصت الفقرة الأولى من المادة 49 والفقرات الأولى والثانیة والأخیرة من المادة 155 من النظام الداخلي، على التوالي، أنھ "یشرف الأمناء
على إعداد محاضر الجلسات العامة ومسكھا وتوقیعھا"، وأنھ "...تعد المحـاضر الخـاصة بمناقشات الجلسات العامة تحت إشراف أمناء المجلس."،
وأنھ، "...یستعان، من أجل ذلك، بالتكنولوجیات الحدیثة والوسائل السمعیة البصریة."، و أنھ "تنشر محاضر مناقشات الجلسات العامة برمتھا

بالجریدة الرسمیة للبرلمان، طبقا لأحكام الفصل 68 من الدستور، مع مراعاة أحكام المادة 143 من ھذا النظام الداخلي."؛ 



وحیث إنھ، یستفاد من أحكام الدستور المشار إلیھا، ومن مقتضیات النظام الداخلي المتخذة تطبیقا لھا، أنھ لا یعتد، في إطار مراقبة دستوریة
الإجراءات المتبعة لإقرار قانون، إلا بالمحاضر المعدة من قبل من خولت لھم ھذه الصلاحیة، أي أمناء المجلس، والمتضمنة للمناقشات برمتھا

ولمجموع العناصر الوقائعیة والقانونیة التي تمكن المحكمة الدستوریة من البت في صحة الإجراءات المتبعة لإقرار القوانین المعروضة علیھا؛ 

وحیث إنھ، تبعا لذلك، فإن الوسائل التكنولوجیة والسمعیة البصریة المستعان بھا لإعداد المحاضر، باعتبارھا مجرد وسائل تقنیة وتوثیقیة مساعدة،
لا تعادل، من حیث حجیتھا وقیمتھا الإثباتیة، محاضر الجلسات العامة المعدة بكیفیة صحیحة؛ 

وحیث إنھ، لئن كان ما ضمن في محضر الجلسة العامة، من أنھ "صادق مجلس النواب بالأغلبیة على مشروع قانون رقم 26.20 یتعلق بتجاوز
سقف التمویلات الخارجیة"، أتى مختلفا، من حیث صیغتھ مع ما ورد في تسجیل الجلسة العامة، المدلى بھ، من تصریح رئیس الجلسة بأن
المصادقة على القانون "تمت بناقص معارض، یعني الإجماع، یعني 394 مصوتا"، فإن ذلك لا یعدو أن یكون مجرد خطإ في الوقائع، لا یترتب
عنھ أي أثر قانوني، طالما أن التصریح المسجل وما جاء في المحضر، لا یختلفان في نتیجتھما، أي الإقرار بالمصادقة على القانون المحال

بالأغلبیة، بدلیل إعلان رئیس الجلسة، في التسجیل المدلى بھ، عن معارضة صوت واحد؛ 

وحیث إن التفاوت المعلن، على فرض حدوثھ، بین عدد الأعضاء المصوتین بالموافقة على نص تشریعي، وبین عدد الأعضاء الحاضرین بصفة
فعلیة أثناء عملیة الاقتراع، لا یقوم وحده، سببا للتصریح بعدم دستوریة مسطرة المصادقة على النص المذكور، ما عدا في حال منازعة نائب أو
أكثر من النواب الحاضرین، عند إعلان نتیجة الاقتراع، في صحة تسجیل تصویتھم بالموافقة أو الرفض أو الامتناع، وأن یؤدي مجموع ھذه
المنازعات إلى تغییر في نتیجة التصویت على النص السالف ذكره، وھو ما لا یبین، فیما یخص القانون المحال، من  الوثائق المدرجة بالملف، ولم

یثبتھ الطالبون  بأي وسیلة؛ 

3. في شأن المأخذ المتعلق ب"قرار" مكتب مجلس النواب:

حیث إنھ، ورد في عریضة الإحالة، أن مكتب مجلس النواب، اتخذ، في 30 مارس 2020، "قرارا"، یقصر بموجبھ حضور جلسات المجلس
التشریعیة والرقابیة على ثلاثة أعضاء عن كل فریق، مانعا، تبعا لذلك، باقي أعضاء المجلس من الحضور والمشاركة في أشغالھ، بما في ذلك،
المشاركة في مناقشة القانون المحال والتصویت علیھ، كل ذلك في مخالفة لأحكام الفصول 60 و70 و81 و84 من الدستور، علاوة على أن المكتب
المذكور غیر مؤھل لاتخاذ القرار السالف الذكر، لأن ذلك من صلاحیة ندوة الرؤساء وفق ما نصت علیھ المواد 116 إلى 118 من النظام الداخلي

لمجلس النواب؛ 

لكن،

حیث إن الفقرة الأولى من الفصل 132 من الدستور تنص، على أن المحكمة الدستوریة تمارس الاختصاصات المسندة إلیھا بفصول الدستور
وبأحكام القوانین التنظیمیة؛ 

وحیث إنھ، لیس في الدستور ولا في القوانین التنظیمیة ما یخول المحكمة الدستوریة صلاحیة البت في النزاعات المترتبة عن تطبیق النظام الداخلي
لمجلسي البرلمان، ولا صلاحیة بسط رقابتھا على القرارات المتعلقة بالسیر الداخلي لمجلس النواب، ومنھا القرارات المتخذة من قبل مكتب المجلس
لتدبیر وتسییر شؤونھ، وللإشراف على مناقشات المجلس خلال الجلسات العامة، تطبیقا للمادتین 36 و53 من النظام الداخلي وإعمالا لمبدإ

استقلالیة المجلس في تسییر شؤونھ الداخلیة؛ 

وحیث إنھ، تبعا لذلك، فإن رقابة المحكمة الدستوریة لا تنصرف إلى القرارات المشار إلیھا ذاتھا، وإنما إلى الآثار التي تترتب عن تطبیقھا، علاقة
بدستوریة الإجراءات المتبعة لإقرار القانون المحال أو بجوھره؛ 

وحیث إنھ، یبین من الاطلاع على محضر الجلسة العامة المخصصة للتصویت على القانون المعروض، وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملف، أنھ لم
یترتب عن إعمال قرار مكتب مجلس النواب، المؤرخ في 30 مارس 2020، والمتخذ في إطار حالة الطوارئ الصحیة، بالاتفاق مع ممثلي جمیع
الفرق والمجموعة النیابیة، استجابة لضرورات الاحتراز والوقایة من تفشي فیروس كورونا- كوفید 19، الذي یعد ظرفا طارئا، أي منع لأعضاء
المجلس من الحضور للجلسة العامة المذكورة والمشاركة في مختلف أشغالھا، ولا أفضى إلى أي تفویض للحق الشخصي للأعضاء في التصویت،

مما یكون معھ ما ترتب عن إعمال القرار المذكور، غیر مخل بصحة الإجراءات المتطلبة دستوریا لإقرار القانون المحال؛ 

وحیث إن باقي الإجراءات المتبعة لإقرار القانون المعروض، وكذا مقتضیات المادة الفریدة منھ، لا تتضمن ما یستوجب الإثارة التلقائیة من قبل
المحكمة الدستوریة، مما تكون معھ   المآخذ المستدل بھا للطعن في دستوریة مسطرة التصویت على القانون المحال لا تنبني على أساس دستوري

صحیح؛

لھذه الأسباب:

أولا – تصرح بأن مسطرة إقرار القانون رقم 26.20  یقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.20.320 الصادر في 13 من شعبان 1441
(7 أبریل 2020) المتعلق بتجاوز سقف التمویلات الخارجیة، لیس فیھا ما یخالف الدستور؛ 

ثانیا- ترفع قرارھا ھذا إلى علم جلالة الملك، وتأمر بتبلیغ نسخة منھ إلى السید رئیس الحكومة وإلى السید رئیس مجلس النواب وإلى السید رئیس
مجلس المستشارین، وبنشره في الجریدة الرسمیة.



وصدر بمقر المحكمة الدستوریة بالرباط في یوم الخمیس 12 من شوال 1441    

          (4 یونیو 2020)

الإمضاءات

اسعید إھراي

عبد الأحد الدقاق               الحسن بوقنطار          أحمد السالمي الإدریسي         محمد بن عبد الصادق               

مولاي عبد العزیز العلوي الحافظي                   محمد الأنصاري                      ندیر المومني          

لطیفة الخال                  الحسین اعبوشي                   محمد علمي                     خالد برجاوي

 


